
نطاق تطبیق القانون:الفصل الرابع

إن الوقوف على دراسة نطاق تطبیق القانون، یجب أن یرتكز على ثلاثة 
عناصر أساسیة تتمثل في؛ نطاق تطبیق القانون من حیث الأشخاص بالإضافة إلى 
نطاق تطبیق القانون من حیث الزمان وكنقطة أخیرة نطاق تطبیق القانون من حیث 

. المكان

:نطاق تطبیق القانون من حیث الأشخاص: الأولالمبحث 

إن الأفراد في المجتمع ملزمون بمعرفة القانون السائد والذي ینظم حیاتهم وهم 
.یخضعون له في نطاق تطبیقه

غیر أن نطاق تطبیق القانون من حیث الأشخاص یثیر التساؤلات حول 
امه والمقیمین في إقلیم إمكانیة تطبیق القانون على كافة الأشخاص المخاطبین بأحك

الدولة سواء كانون مواطنین أم أجانب، أو انه یقتصر على المواطنین فقط بغض 
النظر عما إذا كانون مقیمین في إقلیم الدولة، أو مقیمین في إقلیم دولة أجنبیة، 
وسواء علموا به أو لم یعلموا، أو اقتصار تطبیقه على الأشخاص الذین یتاح لهم 

ن فعلاً دون سواهم، وكل القوانین تتعلق على مبدأ عدم جواز الاعتذار العلم بالقانو 
)1(.بجهل القانون

:مبدأ عدم جواز الاعتذار بجل القانون:المطلب الأول

أي أن القانون یطبق على كافة الأشخاص المخاطبین بأحكامه ولو لم یكونوا 
، ویفترض علم الكافة 2016من دستور )2(74قد علموا به وذلك بموجب المادة 

بأحكامه بما في ذلك القاضي الذي یستوجب علیه العلم بالقانون و الالتزام بتطبیقه 
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دون حاجة إلى استرشاد من الخصوم بالقانون الواجب التطبیق، وهو یسري على 
.الشخص الأجنبي و لو كان حدیث الإقامة بالبلد

ى الأشخاص الذین لم یعلموا فعلاً بالقانون إن افترض العلم بالقانون یشمل حت
ولم یطلعوا على الجریدة الرسمیة، التي یفترض أنها وصلت إلى مقر الدائرة التي 

.یقیمون فیها

:الاستثناءات الوارد على هذا المبدأ:الفرع الأول

وهي 2016من دستور )3(126البرلمانیة وهذا ما نصت علیه المادة الحصانة: اولاً 
البرلمانین من تعسف رجال و توفیر القدر المعین من الطمأنینة و السریة حمایة 

البرلمانین ( لتمكینهم من أداء واجباتهم على أحسن وجه ویدخل ضمن الحصانة 
....)والقضاة

:القوة القاهرة: ثانیا

وهي كسبب من أسباب استحالة علم الأفراد بالجریدة الرسمیة أو القانون وذلك 
.خصصة لذلك، ویحول دون وصولها إلى مناطق معینةبالوسائل الم

كما یمكن القول بانها حادث یستحیل دفعه  حیث یجوز الاعتذار بجهل 
القانون إذا ثبت استحالة علم الأفراد بالقانون لعدم وصول الجریدة الرسمیة إلى منطقة 

لعدو معینة بسبب قوة قاهرة، كحدوث زلزال  أو فیضان أو تعرض منطقة لاحتلال ا

یمكن، ولاالبرلمانیّةومهمّتهمنیابتهممدّةالأمّةمجلسولأعضاءللنّوّاببهامُعترَفالبرلمانیّةالحصانة- )3(
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أو انقطاع المواصلات، أو غیر ذلك من الظروف التي تؤدي إلى استحالة العلم 
)4(.بالقانون بالوسیلة المخصصة لذلك

.المختلف فیهاالاستثناءات: ثالثاً 

:بصددها، ومنهاإجماعأي أنها استثناءات لم یسلم بها غالب الفقه، ولم یقع 

القانون إبطال العقد لغلط في القانون  أي ذلك حالة الغلط في :الغلط في القانون-1
الغلط الذي یكون بسبب جهل المتعاقد بحكم القانون في مسألة معینة، وقد نصت 

یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط ":من القانون المدني الجزائري على أنه81المادة 
."جوهري وقت ابرام العقد أن یطلب إبطاله

:ون التي تجیز للمتعاقد طلب إبطال العقدومن أمثلة الغلط في القان

أن یتعهد شخص بالوفاء بدین وهو یعتقد أن هذا الدین ملزم له، فیجوز له أن یطلب 
.التعهد للغلط في القانون الذي ینصب هنا على صفة جوهریة في الشيءإبطال

أن یهب رجل لمطلقته مالا وهو یعتقد أنه استردها لعصمته جاهلا أن الطلاق 
بائنا بانتهاء العدة، ولا ترجع إلى عصمته إلا بعقد جدید، فیجوز له أن جعي ینقلبالر 

5.یطلب إبطال الهبة للغلط في القانون الواقع هنا في شخص المتعاقد

.الجهل بتشریع غیر جنائي یتوقف علیه تقریر المسؤولیة الجنائیة-2

الجریمة من الأصل أن الجهل بأحكام قانون العقوبات لا یعفي مرتكب 
المسؤولیة الجنائیة غیر أن الجهل بأحكام تقنین آخر كالتقنین المدني یأخذ حكم 

ما أخذ به القضاء هذاالجهل بالواقع ویؤدي إلى نفي القصد الجنائي عن الفاعل ، و 

.586عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص  - )4(
.138حبیب إبراهیم الخلیلي، المرجع السابق، ص  - )5(



عامل من تهمة السرقة لانتفاء القصد الجنائي لدیه وكان ببراءةالفرنسي، حیث قضى 
ثر علیه في أرض مملوكة للغیر بأكمله، جاهلا قواعد القانون قد استولى على كنز ع

المدني التي كانت تجعل له نصفه فقط والنصف الآخر لمالك العقار، وقد حذت 
)6(.محكمة النقض المصریة حذو هذا الإتجاه

:تطبیق القانون من حیث الزمان: المبحث الثاني

الجریدة الرسمیة، ویسري على یطبق القانون عادة في الیوم الثاني لنشره في 
الوقائع و المراكز القانونیة التي تحدث و تتكون و تستفد أثارها في ظله، وذلك ابتداً 
من التاریخ الذي یحدده نفسه القانون لسریان قواعده بأثر رجعي، كما أن قواعد 
القانون لا تطبق إلا على الوقائع التي تحدث في ظله، أي بعد صدوره و أنها لا 

.ري على ما حدث من وقائع قبل صدورهتس

غیر انه في حالات أخري یكون فیها تطبیق القانون على الوقائع و المراكز 
القانونیة التي تحدث و تتكون في ظل قانون معین، بینما تنج أثارها كلها أو بعضها 
في ظل قانون جدید أي قانون لاحق على القانون الذي حدث و تكونت في ظله تلك 

)7(.رالآثا

:الأثر الفوري و المباشر للقانون الجدید:المطلب الأول

وهو كل تشریع جدید یطبق فوراً ابتداً من تاریخ سریانه؛ أي وقت نفاذه 
فیحدث أثاره مباشرة على الوقائع و الأشخاص المخاطبین به على الحالات التي 

یصدر و یطبق وقعت عقب نفاذه بصفة فوریة و مباشرة، وذلك أن القانون الجدید 
.على المستقبل لا على الماضي
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و بهذا المعني یعتبر القانون القدیم ملغى و لا اثر له بعد نفاذ القانون الجدید 
)8(.ومنطقیا لا یسري القانون القدیم على الحالات التي وقعت بعد إلغائه

لقانونیة إن تطبیق هذا المبدأ من شانه تجنب ازدواجیة القانون الذي یحكم المراكز ا-
.المماثلة

إن قیام المشرع بتعدیل أو إلغاء قانون قائم یعد إقرار منه بقصوره أو عدم -
.صلاحیته، ویفترض منه أن القانون الجدید هو الأفضل من القانون السابق

:الاستثناءات 

:الأثر المستمر للقانون القدیم: الفرع الأول

تي تكونت في ظله، ویصد بالعقود وهو استمرار تطبیق القانون على المراكز ال
التي یكون فیها سلطان الإرادة واضحا، ویخاطب الأفراد بوصفهم متعاقدین فحسب، 
كما هو الشأن في علاقات العمل حیث یمكن وبحكم القانون القدیم المحافظة على 

)9(.الموظفین المستمرین في الخدمة

:عدم رجعیة القوانین: المطلب الثاني

أحكام القانون الجدید على الماضي سواء بالنسبة للوقائع التي أي عدم سریان
تكون قد حدثت، أو المركز القانونیة التي تكون قد تكونت في ظل أحكام القانون 
السابق بحیث یحتفظ القانون القدیم بسلطاته و لا یجوز للقانون الجدید ان یزاحمه في 

.ذلك
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:الاستثناءات

:النص الصریح: الفرع الأول

یفصح المشرع عن إرادته في الخروج عن مبدأ عدم رجعیة القانون الجدید 
بصورة واضحة لغرض تحقق الصالح العام في حالات تصبح فیها الرجعیة ضرورة 
تفوق ضرورة الاستقرار في المعاملات و القاضي ملزم بتطبیق هذا المبدأ لأنه من 

.النظام العام

.القانون الأصلح للمتهم: الفرع الثاني

وهذا الاستثناء یقتصر على التشریع الجنائي لوحده في مجال التجریم والعقاب 
بحیث لا یجوز للمشرع أن یقرر رجعیة النصوص الجنائیة الجدیدة التي جرمت أفعال 
جدیدة و اعتبرتها جرائم یعاقب علیها، وهنا تكون الرجعیة في حالة إباحة أفعلا  كان 

.معاقب علیه أو یخفف العقوبة

:التشریع التفسیري: لفرع الثالثا

عندما تصدر السلطة التشریعیة تشریعا معیناً قد یسوده تناقض او نقص أو 
غموض من خلال صیاغته فتترتب عنه صعوبة في تفسیر نصوصه أثناء تطبیقه 
من طرف المحاكم، مما یودي بالضرورة إلى تدخل المشرع، فیصدر تشریعا جدیدا 

السابق و من المسلم به أنه لا یخضع لمبدأ عدم یفسر فیه أحكام التشریع
)10(.الرجعیة
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:نطاق تطبیق القانون من حیث المكان: المبحث الثالث

ویقصد به هنا تحدید الإقلیم الذي یقیم علیه الشخص سواء في الدولة التي 
یرتبط بجنسیتها أو الدولة الأجنبیة التي یقیم فیها،وهو في الحقیقة ینحصر في إقلیم

الدولة ویطبق على المواطنین و الاجانب، في حین انه لا یمكن تطبیقه على 
الاجانب الذین غادروا إقلیم الدولة وكذلك یطبق على مواطني الدولة سواء كانوا 

.مقیمین في أراضیها أو خارج إقلیمها

:مبدأ إقلیمیة القوانین:المطلب الأول

ة عامة جمیع المقیمین في ومفادها هذا المبدأ أنه یخضع لأحكامه كقاعد
الجزائر سواء كانوا جزائرین أو أجانب ، كما لا تمتد كقاعدة عامة أحكامه إلى خارج 
الجزائر حتى بالنسبة للجزائرین في بعض الحالات، وقد جاء هذا المبدأ لتأكید مبدأ 

.السیادة حتى لا یزاحم قانون القانون الوطني

استثناءات و تكون خارج الوطن وهذا ما جاء في غیر أن هذا المبدأ ترد علیه 
قانون إجراءات جزائیة حیث أن القانون الجزائري یطبق على )11(590نص المادة 

ظهر السفن و الطائرات التي تحمل الرایة الجزائریة مهما كان جنسیة مرتكب 
)12(.591الجریمة، نفس الشيء ما جاء في نص المادة 

یطبق على الجنایات والجنح التي الجزائريأن قانون العقوباتالإجراءات الجزائیةمن قانون590المادة -)11(
أیا كان جنسیة مرتكبها ومكان ارتكابها الجزائریةترتكب في السفن التي تكون في عرض البحر التي تحمل الرایة

میناء كما یمتد الاختصاص، بالنسبة للجنایات والجنح التي ترتكب في السفن الأجنبیة التجاریة التي ترسو في
.الجزائر

نایات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائریة أیا تختص الجهات القضائیة الجزائریة بنظر الج- )12(
.كانت جنسیة مرتكب الجریمة

كما أنها تختص أیضا بنظر الجنایات أو الجنح التي ترتكب على متن طائرات أجنبیة إذا كان الجاني أو المجني 
.علیه جزائري الجنسیة أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجنایة أو الجنحة



:القوانینمبدأ شخصیة :المطلب الثاني

وهنا یتم تطبیق القواعد القانونیة على أفراد الشعب سواء كانوا في إقلیم الدولة 
أو خارج إقلیم الدولة، فهو یعد استثناء على مبدأ الإقلیمیة حیث یتم تطبیق القانون 
تطبیقاً شخصیاً، إذا ارتكبت الجریمة في مجال قانون العقوبات ، والحكمة منه هي 

)13(.فلات من العقابالحیلولة دون الإ

ختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت هبوطها أو مكان وت
.القبض على الجاني في حالة ما إذا كان مرتكب الجریمة قد قبض علیه بالجزائر فیما بعد
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